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1. المقدمة 

 البحث:أ همیة     

عدة بارة يعدة الضبط الإداري ووسائله من أ هم واجبات الدولة وأ همها، وتس تعين الإد

وسائل قانونیة ومادية وبشرية بهدف حماية الصحة من ال مراض وال وبئة وعدم 

نتشارها والحد من الآثار الضارة.  اإ

حي الصويهدف الطابع الوقائي والردعي لوسائل الضبط الإداري اإلى رفع المس توى 

نتشارها والإهتمام بالصحة والب  يئة للمجتمع، وذلك لحیلولة دون حدوث ال مراض واإ

نتشار ال مراض و   ئة.الوب وسلامة الغذاء وتوفير التلقيحات وتطعيمهم باللقاحات عند اإ

ختیار البحث:  أ س باب اإ

تكمن مبررات اإختیار موضوع البحث في أ همیته، كون أ ن مكافحة ال وبئة والمحافظة 

 
 

نه من الضروري بیان الوسائل على  الصحة العامة تمس بحیاة الإنسان، وبالتالي فاإ

الكفيلّ لحمايتها ووقايتها سواء عن طريق القوانين وال نظمة والتعليمات أ و عن طريق 

 اإجراءات سلطات الضبط الإداري لتنفيذ التشريعات المتعلقة بوقاية ال مراض المعدية.

 اإشكالیة البحث:

ة الضبط الإداري في مجال المحافظة على الصحة العامة ومكافحاإن ضعف أ سالیب 

نتشار ال مراض والتي بدورها تشكل تهديدا    على ال وبئة وعدم تفعیلها تؤدي اإلى اإ

سلامة المجمتع وصحة ال فراد، وتكمن مشكلة الدراسة أ يضا  في وجود الثغرات 

قع رض الوالى أ  يذها وتفعیلها عوالنواقص في التشريعات المتعلقة بمكافحة ال وبئة وعدم تنف 

تعلقة  الم وعدم الشفافية والموضوعیة في التعامل مع المخالفين الذين ينتهكون القوانين

 بالصحة ومكافحة ال مراض المعدية.

 منهجیة البحث: 

نتهجنا في هذه الدراسة المهنج التحلیلي والمقارن من أ جل تسلیط الضوء على  لقد اإ

راسة مقارنةد -الإطار التنظيمي لمكافحة ال وبئة  

 

 ٢مصطفىهةوري عبدالواحد    ١ا.م.د. سةنطةر داود محمد  

 .، أ ربیلصلاح الدين، جامعة قانونكلیة ال ،القانونقسم  ١
 .، أ ربیلصلاح الدين، جامعة قانونكلیة ال ،القانونقسم  2

 

______________________________________________________________________________________ 

 المس تخلص

يها المعاهدات أ كدت عل حيث تقوم هذه الدراسة على أ ساس البحث في واجب السلطات الإدارية من خلال وسائل الضبط الإداري وتحقيق الصحة العامة وحمايتها في المجتمع،

عتبار الحق في الصحة من أ هم حقوق الإنسان، حيث تتمثل تلك الوسائل في ما تملكها الهیئات الإ  دية وبشرية ل قانونیة ومامن وسائ داريةوالمواثیق الدولیة والتشريعات الوطنیة باإ

 بهدف المحافظة على الصحة العامة ومكافحة ال وبئة.

ة  الصحة العاملحفاظ علىاري بقدر كافٍ وكبير من الصلاحيات التي تكفل لها اإتخاذ ما تراها مناس بة من الوسائل وال سالیب لتحقيق هدفها في وتتمتع هیئات الضبط الإدا

 ومكافحة ال وبئة.

 

 اوبئة ،مكافحة، الاطار التنظيمي ،القانون الإداريالكلمات الدالة: 

______________________________________________________________________________________ 
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المواقف التشريعیة المقارنة بخصوصه، حيث اإعتمدنا على محاور موضوع البحث وبیان 

عدة عینات للمقارنة ومنها فرنسا ومصر وأ خذنا بالتشريعات الصحیة العراقية كعینة 

 أ ساس یة لبحثنا.

 هیكلیة البحث: 

خلال مبحثين رئيس یين، في المبحث ال ول نتطرق  تتناول دراسة الموضوع من

صص ة ال وبئة، ونقسمه اإلى ثلاث مطالب، وس نخلبیان وسائل الضبط الوقائي لمكافح

لز لالمطلب ال ول لبیان مفهوم الحظر والمطلب الثاني للترخيص، والمطلب الثالث   ام. لاإ

ن مذلك أ ما المبحث الثاني فس نتناول فيه وسائل الضبط الردعي لمكافحة ال وبئة، و 

س المطلب ال ول لل خطار  والمطلب خلال تقس يمه اإلى ثلاث مطالب، حيث س نكرة

 الثاني لوقف النشاط، والمطلب الثالث لسحب الترخيص.

لذلك سوف نقسم هذا الفصل اإلى مبحثين، في المبحث ال ول نتطرق لوسائل 

لضبط ئل االضبط الوقائي لمكافحة ال وبئة في العراق، وفي المبحث الثاني نتكم عن وسا

 الردعي لمكافحة ال وبئة في العراق.

 

 المبحث ال ول

 الضبط الوقائي لمكافحة ال وبئةوسائل 

عن  الضبط الإداري الصحي في حماية الصحة العامة ومكافحة ال وبئة هیئاتتختص 

 طريق وسائل وأ سالیب متعددة، وتملك سلطات الضبط الإداري الوسائل القانونیة

ة لتنظيمیارات والمادية التي تمكنها من حماية النظام العام، وتشمل هذه الوسائل في القرا

س تخدام القوة الماالعامة وكذلك القرارات الفردية، وأ يضا  لد اية لحمدية يها الحق في اإ

ء (. وتقدم هیئات الضبط الإداري عند أ دا164: 1996النظام العام )ماهر صالح، 

تخاذ وسائل الضبط الوقائي لمكافحة ال وبئة )فيصل،   (. 113: 2019مهامها باإ

ن عي، فالتنظيمیة هي الوس یلّ المهمة لسلطة الضبط الوقائي الإدار  القراراتوتعد 

س طريقة هذه الإجراءات تضع هیئات الضبط الإداري قواعد عامة، وهي بالضرورة تم

ت قوباعحقوق ال فراد وتقيد حرياتهم ل نها تتضمن ال وامر والنهيي وفي الغالب تقرر 

 (.505: 2009تفرض على مخالفتها )سامي، 

للازمة اات راءأ ن القرارات الإدارية التنظيمیة الوقائیة الصحیة تعمل على تنظيم الإج

جبا مكافحةلحماية الصحة العامة وكفالة   فيللقاح باريا  ال مراض وال وبئة وتطعيم ال فراد اإ

ب الشر  بعض ال وقات ضد ال مراض المعدية، والإهتمام بنوعیة المواد الغذائیة ومياه

غرض لاهي ومراقبتها والإشراف على المحلات العامة كالمطاعن والفنادق وال فران والمق

فة في (. والضبط الوقائي يتخذ مظاهر مختل1183: 2006عدم تفشي ال وبئة )تعليمات، 

 لنهييتقيیده للنشاط الفردي كالحظر أ و الترخيص أ و الإلتزام، حيث يتضمن ال مر وا

لغاء  عن بعض الإجراءات بصورة مؤقتة أ و بصورة جزئیة بحیث ليصل اإلى حد اإ

 (.213: 2016الحرية العامة )نواف، 

 على أ ن السلطة التنفيذية هي الجهة المختصة 1958فرنسا نص دس تور س نة ففي 

صدار أ نظمة الضبط الإداري، حيث نصت المادة ) ل ول ( على أ نه "يدير الوزير ا21باإ

ة ع مراعامیة على كل الحكومة.... ويتولى تنفيذ القوانين ويمارس السلطة التنفيذية اللائ 

 (.13المادة )

 تنفيذل وزراء من اإصدار اللوائح والضوابط الوقائیة اللازمة مجلس ال مصروقد خول 

 القوانين وأ يضا  له أ صدار الضوابط الوقائیة بعد موافقة مجلس الوزراء. 

صدار  وفي العراق لم ينص المشرع صراحة عن اإعطاء صلاحية السلطة التقديرية باإ

كتفى بمنح الحكومة سلطة اإصدار ال نظ ذ أ نظمة الضبط الإداري، ولكن اإ مة التنفيذية، اإ

نص على أ نه يمارس مجلس الوزراء صلاحية اإصدار ال نظمة والتعليمات والقرارات 

(، وأ يضا  نصت 2005بهدف تنفيذ القوانين، وكذلك لتطبیق الدس تور العراقي لس نة )

حيث نصت على أ نه  1981( لس نة 89( من قانون الصحة العامة رقم )105المادة )

ت لتسهیل تنفيذ أ حكام هذا القانون" وعلى هذا فاإن "يجوز اإصدار أ نظمة وتعليما

تخاذها اسلوب الحماية في حدود الصحة العامة  هیئات الضبط الإداري الصحي عملت باإ

بما تملكها من سلطات فاإتخذت العديد من ال نظمة والتعليمات الصحیة بهدف حماية 

 الصحة العامة.

ائي لمكافحة ال وبئة في المبحث صور ووسائل الضبط الوق هذاوسنس تعرض في 

 العراق، وذلك كالآتي: 

 المطلب ال ول: الحظر

 المطلب الثاني: الترخيص

 المطلب الثالث: الإلتزام

 

 المطلب ال ول

 الحظر

د فرايقصد بالحظر بصفة عامة، المنع الكامل أ و الجزئي لنشاط معين من أ نشطة ال  

س تثناء  به م دف حماية النظام العاأ و الجماعات الخاصة من ناحية سلطة الضبط اإ

 (.393: 2002)نواف، 

لى مة اإ وينقسم الحظر تبعا  لخطورة ال نشطة أ و ال فعال على الصحة وال وبئة العا

 قسمين: 

والكامل، والحظر الشامل للنشاط ما عندما يشكل ذلك  المطلقأ ول : الحظر 

انون عطى الق(. وقد أ  82،83: 2006النشاط اإخلال  بالنظام والصحة العامة )عدنان، 

نتشار المرض ومثال  الكفيلّللسلطات الصحیة صلاحية اإتخاذ الإجراءات  لى عبمنع اإ

ليها روج والخ ذلك، تقيید حركة تنقل المواطنين داخل المنطقة الموبوءة ومنع الدخول اإ

أ ي محل ات و منها، وغلق كافة المحلات العامة، كدور السينما والمطاعم والمقاهي والحمام

 أآخر عام.

( من قانون الصحة 53لغرض من عدم تفشي ال وبئة في العراق منعت المادة )و 

 العامة النافذة الشخص المصاب بأ حد ال مراض المعدية من الدوام في المؤسسات

أ وامر  نفيذت التعليمیة للمدة التي يحددها الجهة الصحیة، وعلى الرئيس الإداري مسؤولیة 

 الجهة الصحیة.

قليم كوردس تان وقد أ صدرت وزارة الداخل  العراق مجموعة من  –یة لحكومة اإ

نتشار فيروس )كورونا(، حيث فرضت بموجبها حظر التجوال بين  البیانات عقب اإ

قليم كوردس تان،  وفرضت بموجب القرار رقم ) ( حظر التجوال في 21محافظات اإ

 محافظات أ ربیل ودهوك والسليمانیة وحلبجة.

من  یعیةوالطب لنس بي، يمنع ال شخاص المعنوية ثانیا : الحظر النس بي، يقصد بالحظر ا

ط مزاولة العمل وممارسة بعض ال نشطة اإل بعد موافقة أ و ترخيص من هیئات الضب

 بعد توافر الشروط التي تحددها اللازمةالإداري الصحي أ و اإتخاذ الإحتیاطات 

 (.67: 2014التعليمات وال نظمة الصحیة )علا، 
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قليم كوردس تان مجموعة م ومثال على ذلك قد أ صدرت وزارة ن الداخلیة لحكومة اإ

نتشار فايروس )كورونا(، حيث فرضت بموجبها حظر التجوال النس  ثر اإ بي البیانات اإ

لى12أ و )الجزئي( في الإقليم داخل المحافظات والمدن من الساعة ) الساعة  ( لیلا  واإ

س تثناء المركبات الحكومية وال منیة والجهات 6) كافة  غلاقاإ وأ يضا   ،الصحیة( صباحا ، باإ

 من اطنينالمحلات والماركیتات والمخازن وال فران وكافة ال ماكن المخصصة لخدمة المو 

س تثناء الصیدلیات الخا6:00( لیلا  اإلى الساعة )11:00الساعة )  فرة.( صباحا ، باإ

 وتنفيذا  للنصوص السابقة فقد أ صدرت الإدارة الصحیة في العراق العديد من

ءات بعض ال نشطة الضارة بالصحة العامة، حيث منع النظام الإجرا التعليمات لحظر

ل بع1992( لس نة 6الصحیة المرقم ) د التأ كد ، أ ية مركبة نقل من الدخول اإلى العراق اإ

ا د حصوله بعمن خلوها ومحتوياتها من ال مراض الوبائیة، ومنع مغادرة الطائرة المطار اإل

 امت بها السلطات الضبطیة في العديد منعلى وثیقة السماح الصحي، وكذلك ما ق

نتشار وباء الإلتهاب الرئوي الحاد )السارس( الذي  م  عافي ظهرالدول العالم بشأ ن اإ

: 2012، سةنطةر(، حيث مُنع السفر اإلى الدول التي أ نتشر فيها هذا المرض )2003)

29.) 

 نعاءات لم وقد اإتخذت هیئات الضبط الإداري في فرنسا العديد من الضوابط والإجر 

ة لصحبااإس تيراد لحوم ال بقار خش یة من تفشي المرض الوبائي )جنون البقر( والإضرار 

جة (. وكذلك منع دفن جثة المتوفي نتي168: سةنطةر؛ د. 132: 2007العامة)محمد، 

 ه فياإصابته بمرض وبائي أ و معدي من قبل ذويهم وقيام الجهة الصحیة المختصة بدفن

 لت فيها الوفاة ووفق ضوابط الصحیة. مقبرة المدينة التي حص

ر ويمكن القول بأ ن الحظر الصحي بكلا نوعیه سواء  كان الحظر الكلي أ و الحظ

ية أ ي خلل أ و اإضطراب اإستنادا  اإلى أ ن الوقا لتحاشيالنس بي أ و )الجزئي( ضروري 

 همیةال   خير من العلاج. ولشك أ ن لـ)الحجر الصحي( أ ي )الكرنتينة( كان له دور بالغ

 للتصدي لفايروس )كورونا( التي حصدت أ رواح الملايين على مر هذه الس نين، في

ظل عدم توافر علاج أ و لقاح للقضاء على جائة كورونا، ولهذا اإتجهت حكومات 

اعد الدول اإلى فرض الإجراءات التقيیدية، مثال على ذلك حظر السفر والعزل والتب

ئیة لوقااالعامة بالإضافة اإلى التدابير  الإجتماعي والحجر الصحي، للحفاظ على الصحة

 أ خرى كغلق المدارس والمراكز التجارية ودور العبادة.  

نتشارها بين ال فراد، أ عتبر فرض  ال مراضونظرا  لخطورة  لحجر االمعدية وسرعة اإ

 منع المنزلي من أ هم الوسائل الهامة التي أ عتمدتها هیئات الضبط الإداري من أ جل

نتشار الوباء، ح  صحي ر اليث اتبعت الحجر المنزلي في جمیع دول العالم. وتختلف الحجاإ

 المنزلي عن كل من الحجر الصحي والعزل الصحي من حيث الإجراء، فاإجراء الحجر

خص الصحي يتمثل في تقيید ممارسة نشاط ال فراد الغير مصابين الذين خالطوا الش

نتقال المرض مهم المصاب وس فاير أ ثناء فترة حضانة ال بالمرض المعدي، والوقاية من اإ

 المعدي، أ ما العزل الصحي، فيتمثل بعزل ال فراد المصابين.

 وقد صدر في فرنسا أ ول قانون للحجر الصحي في القرن الثالث عشر المیلادي،

ة أ ربعين يوما  وهي مدة حضان لمدةحيث منعت السفن من دخول الموانئ الفرنس یة 

 عدوى الطاعون.

شريعات العراقية صلاحية فرض العزل الصحي المنزلي اإلى وفي العراق أ عطت الت 

وزير الصحة أ و من يعوله، الذي يعلن بتقيید حركة تنقل المواطنين من منازلهم جراء 

تفشي أ ي مرض معدي وعلى سلطات الضبط الإداري أ ن تقوم بالإجراءات اللازمة 

نتقالیة، حيث ل  صابة أ ي مواطن بأ حد ال مراض الإ ها الحق في اإتخاذ كافة عند الإشتباه باإ

من خلوه بأ حد ال مراض  والتأ كدهالتدابير لمراقبة أ و عزل ذلك الشخص لغرض فحصه 

المعدية وعزله في منزله أ و في المستشفيات أ و المرافق الصحیة ال خرى المخصصة 

 لل مراض المعدية.

قليم كوردس تان العراق عدة بیانات للحجر  وأ صدرت وزارة الداخلیة لحكومة اإ

و أ  نازلهم رة م التي أ كد فيها على بقاء المواطنين في منازلهم وعدم التجوال ومغاد نزليالم

قامتهم طیلّ أ وقات الحجر، ماعدا الحالت الإس تثنائیة، من قضاء اإحت  ت یاجاأ ماكن اإ

لى ء  عالتموين بجوار المنازل، أ و لضرورة العلاج الملحة أ و لنشاط مهني مرخص، بنا

 ابينجنة الخاصة لمكافحة جائة كورونا، وعند اإزدياد المصترخيص يقدم من طرف الل 

لي، بالتنس یق مع سلطات الضبط الإداري تمديد الحجر المنز اللجنةبالوباء، أ صدرت 

يقاف جمیع حركة الس یارات وخروج المواطنين من منازلهم في كل  ومثال على ذلك اإ

 كل ءات الإدارية على( ساعة، وفرض الجزا48المحافظات والسير على ال قدام لمدة )

 من خالفها.

 لوقايةويتضح مما س بق أ ن نظام الحجر المنزلي هو اإجراء بوليسي وقائي فرض 

نه ل أ  اإ الدولة وال فراد من ضرر الإصابة بال مراض المعدية وخاصة جائة )كورونا(، 

س تثناء  من ال صل أ ل وهي الحرية التي  خير من أ جل هدف ال ول وال   تقيدتيعتبر اإ

 ضمان الصحة العامة للمواطنين. وهي

 

 المطلب الثاني

 الترخيص

ذن التنظيمييمكن تعريف الترخيص بأ نه اإشتراط القرار الضبطي   للحصول على اإ

 مس بق قبل ممارسة نشاط معين، يتصل بالنظام العام بشكل مباشر أ و غير مباشر.

حد ح ل  وأ يضا  يمكن تعريفه بأ نه قرار يصدر من الإدارة الصحیة المختصة يتضمن السما

ول الإفراد مزاولة نشاط معين، حيث ليمكن مزاولة النشاط من ال شخاص قبل الحص

تي ة ال الترخيص، ويمنح الترخيص في حالة توافر الشروط اللازمعلى ال ذن الوارد في

 (.230: 1957يحددها القانون )محمد، 

ث )الترخيص( حي معنىويس تعمل المشرع العراقي مصطلح )الإجازة( للدللة على 

صحیة وفي التعليمات وال نظمة ال  1981( لس نة 89ورد في قانون الصحة العامة رقم )

لیه)عبدال مير،  یب (، بأ ن الترخيص تعني كل ال سال 85: 1987الصادرة اإستنادا  اإ

الوقائیة الصحیة حيث تحث السلطات الضبط الإداري من التدخل وأ خذ كل 

نتشا لهذا (، و 160: 2003ر أ ي وباء أ و وقوعها )اسامة، الإحتیاطات اللازمة لمنع اإ

 نشاطيكون سلطة الضبط الإداري مقيدة في حالة منح التصريح أ و الإجازة بالنس بة ل 

نتشار ال وب  ئة غير محظور، وفي ال صل يس تلزم الترخيص الحفاظ على الصحة ومنع اإ

حي داري الصوبالإضافة اإلى ذلك يمكن أ ن يكون في حالة الترخيص لهیئات الضبط الإ 

 والوبائي سلطة تقديرية في حالة منح الترخيص لممارسة نشاط محظور.

ختلاف النشاط المراد ممارس ته  وتختلف الجهات الإدارية المختصة بمنح الترخيص باإ

قامة  ونوعه وأ همیته، فقد يصدر الترخيص من السلطة المركزية، كما في حالة الترخيص باإ

لصحة العامة وال وبئة والبيئة، وقد يصدر من مشروعات ذات خطورة كبيرة على ا

السلطات المحلیة، مثل الترخيص بجمع ونقل القمامة والتخلص من النفايات المنزلیة لمنع 

تفشي أ ي وباء والمحافظة على الصحة العامة أ و الترخيص بفتح المحلات المضرة والمقلقة 
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 للصحة العامة وبال وبئة وبالبيئة.

آت وفروعها ومنح وقد أ شترط المشرع الم صري اإختیار مواقع العمل والمنشأ

شريعات للت  التراخيص الخاصة بها لمقتضیات حماية الصحة العامة وال وبئة والبيئة طبقا  

آت  الصادرة في هذا الشأ ن، حيث وضع المشرع شروط لمنح تراخيص لمحلات والمنشأ

صدار الترخيص التابعة للقطاع  الخاص. الصناعیة التي تنش ئها أ و تديرها واإ

قليم كوردس تان   بموجبه تمالعراق بیانا   -وقد أ صدرت وزارة الداخلیة في حكومة اإ

لصحیة مة ااإغلاق جمیع المقاهي والمطاعم وال ماكن المخصصة، وأ خذ كل الإحتیاطات اللاز 

اكن من لبس الكمامات والكفوف من قبل العاملين، وبخلاف ذلك يتم اإغلاق هذه ال م

راءات ( ملیون دينار لعدم الإلتزام بالإج1000.000ة قدرها )( أ يام وغرام10لمدة )

عطاء كافة الصلاحيات لمجلس المحافظة والقائم لقيام ل قام الصحیة من قبل هذه ال ماكن واإ

  تأ ثيرتقويمبهذه الإجراءات القانونیة والضوابط اللازمة التي تضعها السلطات المختصة ل 

 هذا الوباء. 

ها خيص يعتبر من أ هم الوسائل الوقائیة التي تتخذولهذا يمكن القول بأ ن التر 

ن جمة عللوقاية من ال خطار الصحیة النا العامةسلطات الضبط الإداري لحماية الصحة 

 ال مراض المعدية.

 

 المطلب الثالث

 الإلزام

ذا كان الحظر والترخيص في أ نظمة الضبط الإداري يتضمنان حظرا  أ و منعا    اإ

نشطة الفردية أ و وجوب دارية مختصة لممارس تها لل  ، الحصول على ترخيص من جهة اإ

ذ يقتصر في هذا الشكل على وج لزام(، اإ ود فاإن ال مر على خلاف ذلك بالنس بة )للاإ

رشادات على المواطنين والجهات ال خرى التقيد بها، عند رسة مما اإجراءات وتعليمات واإ

لمشاة ير الها، وأ ماكن س نشاط معين. ومثالها، أ نظمة السير التي تحدد السرعة المسموح

ها لتي تطبق (. ويعد الإلزام الصورة الشائعة للاإجراءات القانونیة ا294وعبورهم )نواف، 

سلطات الضبط الإداري الصحي، ولتحقيق متطلبات مكافحة ال وبئة تلجأ  هیئات 

الضبط الإداري اإلى هذا الإجراء الوقائي، وبحسب الشروط المنصوص عليها في 

ى ت ال خر الجهاو بمكافحة ال وبئة. والمقصود بالإلزام أ يضا ، جبر ال فراد  صةالخاالقوانين 

ن مبهدف حماية  -تصرف اإيجابي –)الطبیعیة والمعنوية( على القيام بفعل معين 

نظمة أ  (، ويعد الإلزام، أ قل مظاهر 470: 2009ال مراض المعدية ومنع تفش يها )عید، 

ام (. حيث أ ن الإلز 141: 2004دالرؤوف، الضبط الإداري تقيدا  ل نشطة الفرد )عب

  هوعادة مايتضمن توجيهات، تبين كیفية ممارسة نشاط الفرد، دون وضع أ ي قيد، كما

 في الإجراءات الوقائیة ال خرى مثل الحظر، والترخيص.

ومن ال مثلّ التشريعیة على القررات الإدارية التنظيمیة الصحیة، التعليمات الصادرة 

)الطبيب، طبيب ال س نان،  الطبیةمارسة الخاصة لذوي المهن لتنظيم محلات الم

الصديلاني( وكذلك تنظيم عمل المختبرات الطبیة وخلوها من ال مراض وال وبئة أ ثناء 

والمتعلقة بتنظيم الشروط الصحیة الواجب  1983( لس نة 12عملها، والتعليمات المرقمة )

لشروط الصحیة التي تضعها أ نظمة توافرها في مكان ممارسة الطبيب. ومن ذلك أ يضا  ا

ماكن العامة كالمطاعم والمطاعم والمقاهي والصیدلیات والمعامل وخلوها من  الضبط لل 

التلوث وال وبئة وخاصة من حيث المساحة والفتحات الهوائیة ونظافة العاملين في هذه 

قليم وزراة الداخلیة لإ  أ صدرتهاال ماكن. وأ يضا  من الإجراءات والتعليمات التي 

لزام المواطنين بتعليمات وزارة  نتشار فيروس كورونا، اإ كوردس تان العراق أ ثر تفشي واإ

الصحة بالتنس یق مع وزارة الداخلیة، ومن هذه الإجراءات غلق بعض ال ماكن ومنها 

القاعات الرياضیة، وقاعات ال عیاد والمناس بات الدينية، والمطاعم، والمقاهي، بالإضافة 

بقاء بعض ال   ماكن مفتوحة مع اإلتزامها بكافة الإجراءات الصحیة من ارتداء اإلى اإ

( 1.5الكمامات والقفازات ومراعاة والتباعد الإجتماعي بين ال فراد لمسافة لتقل عن )

س تعمال المعقمات بشكل منتظم، وعرض الملصقات التوعیة داخل مكان  متر بينهم واإ

 عام من ال وبئة.العمل، وغيرها من الإجراءات لغرض حماية النظام ال

من  شمل،ي وقد أ كدت منظمة الصحة العالمیة عن التقيد بالتعليمات الطبیة، فالإلزام 

رتداء الكمامة والتباعد الإجتماعي.  نظافة الیدين واإ

ن من وضع الضوابط الوقائیة والقيود الضرورية م الهدفومن هنا يتضح لنا أ ن 

جراءات قانونیة هو عدم تعرض الصحة ا  .عالملعامة للخطر وال وبئة في التعليمات واإ

 

 المبحث الثاني

 وسائل الضبط الردعي لمكافحة ال وبئة

ت راراتمارس سلطة الضبط الإداري نشاطها بالمحافظة على النظام العام عن طريق ق

در ة تصالضبط الفردي، كونها الوس یلّ الثانیة بعد أ نظمة الضبط الإداري، والتي عاد

 داريردة في القانون وال نظمة. ويمكن تعريف القرار الإ اإستنادا  لنصوص صريحة وا

د  عدالفردي عموما  بأ نه ذلك القرار الذي يصدر بقصد تطبیقه على فرد معين أ و على

ست (. والقرارات الفردية لي 113: 2007معين من ال فراد محددين بذواتهم )ماجد، 

ة مطابقا  للقاعد سوى تطبیق لقاعدة أ و قرار حيث ينطبق على حالة فردية ويكون

ل يكون هذه القاعدة غير مشروعة ومخالفة للقا ليها، واإ أ ي  نون،العامة التي يستند اإ

 قتضيت يكون في حدود القوانين وال نظمة والتعليمات وبتوافر أ وضاع واقعیة حقيقية 

 (.25: 2003صدوره )فارس، 

بط ونلاحظ أ ن كثير من تدابير الضبط الإداري تصدر بواسطة قرارات الض 

 الفردي، وتصدر وسائل الضبط الردعي ثلاث وسائل من القرارات كالآتي:

 

 المطلب ال ول

 الإخطار

بلاغ هیئات الضبط الإداري بممارسة أ ي نشاط  تخاو يقصد بالإخطار قيام الفرد باإ ذ اإ

ن هذا ، وأ  مايلزم من اإجراءات لحماية النظام العام ومنع وقوع الإساءة والإعتداء علیه

د على الإبلاغ، دون الحصول على ترخيص أ و اإجازة، لذلك يعتبر ال سلوب يعتم

 بأ ن الإخطار أ قل وطأ ة على الحريات العامة بالمقارنة بال سالیب ال خرى، ويفترض

 النشاط ال فراد ليكون محظورا  لكن يتطلب ال مر الإبلاغ لكي تس تطیع هیئات

 لعام.الضبط الإداري القيام بواجبها وذلك حفاظا  على النظام ا

التشريعات وال نظمة والتعليمات بالإبلاغ عن ال مراض  تلزموفي مجال الصحة 

الوبائیة أ و السارية كونها خطر على المجتمع والعمل على منع تفشي هذا المرض، ويأ تي 

هذا الإلتزام على عاتق ال طباء بالمركز ال ول، ثم المواطنين، ولذلك أ لزم قانون الصحة 

يب المعالج، بخصوص كل مواطن يشتبه به مرض وبائي أ و معدي العامة العراقي الطب 

يؤدي هذا المرض اإلى حدوث الوفاة، اإخبار أ قرب مؤسسة تابعة للدولة بسرعة وعلى 

هذه المؤسسة اإخبار الجهات الصحیة المختصة في الوزارة، والإخطار نوعان، ال ول هو 
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(، توجز فيما يأ تي 219: 2003الإخطار السابق والثاني الإخطار اللاحق )ملحد، 

 الحديث عن هذين النوعين:

جبار ال فراد الذياول : الإخطار السابق ومون ن ير : ويراد بهذا ال سلوب الوقائي اإ

بلاغ هیئات الضبط الإداري قبل القيام بعمل، وأ ل  ممارسة نشاط معين أ ن يقوموا باإ

، فاإن وجدت الإدارة أ نه ليس هناك خطر س تكف عنه  تعرضوا للمساءلة القانونیة.

ولكن اإن تم خطورته منعت القيام به. والإبلاغ السابق يقترب من الترخيص، 

بلاغها يمكن عده ترخيصا  ضمنیا  بالقيام بالنشاط، ولك ا ن اإذوسكوت الإدارة رغم اإ

يجابیا  وقامت بالرد ورفضت هذا النشاط، فهذا يع يعادل  ضا  د رفاتخذت الإدارة موقفا  اإ

رفض الترخيص، ولكن الإخطار السابق يختلف أ يضا  عن الترخيص، فالترخيص هو 

ق فهو لساباأ مر لبد الحصول علیه من الجهة الإدارية قبل أ ن يمارس عمله، أ ما الإخطار 

ذ بلاغ السلطات الإدارية المعنیة بعمل ما قبل وممارسة النشاط، والإدارة اإ ي تقم بأ   ا لماإ

نرد فعل بش تهت أ ن هذا النشاط وكان هذا النشاط يشكل خطرا  على الصحة العامة واإ

ذا جاءت بالترخيص، فهذ تبر ا يع المدة المحددة فهذا يعتبر مشابه للترخيص الضمني، واإ

 (.142-141: 1998رفضا  صرحا  )عارف،  الخطررفضا  للنشاط 

 ل وبئة: ومن ال مثلّ عن الإخطار السابق في مجال حماية الصحة العامة وا

الإعلان عن نقل مواد خطرة من منطقة اإلى أ خرى، فهذا من الممكن أ ن  .1

ذا لم يتم اإبلاغ سلطات الضبط  يؤدي اإلى تفشي أ مراض مُعدية خطرة اإ

 الإداري.

 الإبلاغ عن أ ي تصرف بسبب قوة قاهرة يحدث عن البيئة لمواد أ و منتجات .2

 .خطرة

 العديد من الدول ومنها العراق( سارعت 19وبعد تفشي فيروس كورونا )كوفيد 

تخاذ الإجراءات اللازمة قبل تفشي الم خطار حالة الطوارئ الصحیة واإ علان واإ رض باإ

رية البحو من فرض الحظر على حرية التنقل على ال فراد وغلق المنافذ الحدودية البرية 

 والجوية.

ط معين ويقصد بالإخطار اللاحق العمل على ممارسة نشا ثانیا: الإخطار اللاحق:

من دون اإخطار سابق، مع الإبلاغ عن هذا النشاط خلال مدة معینة من ممارس ته، 

آثار هذا النشاط  لتمكين سلطات الضبط الإداري من اإتخاذ الإجراءات اللازمة ولمراقبة أ

. ومثال (236: 2009على الصحة العامة وال وبئة وما ينتج عنها من أ ضرار )طارق، 

اض وال وبئة، حيث الزم نظام هیئات الضبط الإداري على ذلك، الإخبار عن ال مر 

ذوي المهن الصحیة بالإخطار بكل اإصابة  1962( لس نة 11ممارسة المهن الصحیة رقم )

( ساعة، وأ يضا  24مرض معدي يعلم بها أ و يشتبه بوقوعها خلال مدة ل تتجاوز )

مدير العمل  على 1986( لس نة 74أ وجب نظام الرقابة الصحیة على المعامل المرقم )

دارة صحیة خلال ) خطار أ قرب اإ ( ساعة، بحدوث اإصابة، وفي حالة 24والمسؤول باإ

تعذر اإخطار السلطات الصحیة فعلیة اإخطار أ قرب مركز شرطة. وبالإضافة اإلى ذلك، 

نتقالیة، بأ ن على  1997( لس نة 3أ كدت التعليمات المرقمة ) بشأ ن ال مراض المعدية الإ

الصحیة اإخطار عن مرض وبائي بأ ي وس یلّ، في قسم كل عضو من أ عضاء الهیئة 

( ساعة من اإكتشاف أ ي مرض من ال مراض 24الرعاية الصحیة ال ولیة خلال )

نتقالیة. وقد أ كدت وأ لزمت التعليمات عند اإكتشاف أ ي مرض وبائي من المجموعة  الإ

دة الثانیة لزوم الإخطار أ س بوعیا . وفي حال تفشي أ ي مرض معدي من ال مراض الوار 

في المجموعة الثانیة والثالثة الظاهرة في هذه التعليمات، فيجب اإخطار هیئات الضبط 

 ( ساعة، هذه بالنس بة للتشريعات العراقية. 24الإداري والجهات المختصة خلال )

وفي فرنسا نلحظ بأ ن المشرع اإستبعد صراحة أ ي عمل يقيد حرية الفرد في ممارسة 

ل بعد الإخطار المس بق ولس يما المشاريع التي تضر بالصحة العامة والنظام  نشاط ما اإ

نشاء أ ي مشروع  العام، حيث بموجبها تملك الإدارة وسلطات الضبط الإداري لمنع اإ

 مخل بالصحة العامة.

أ ما في مصر فقد أ كدت التشريعات المصرية على الإخطار عن وقوع حادث أ و 

نتقالیة أ و المعدية التي  لناس ااإلى تعرض حياة أ و صحة  تؤديالإصابة بال مراض الإ

س تخدام ال شعة المؤينة والرقابة من مخاطر  لى ها عللخطر، وأ يضا  أ شارت اإلى تنظيم اإ

نتشار وباء بواسطة هذه ال شعة وذلك حتى تتمكن الجهات الم   عنیةصحة الإنسان أ و اإ

 ا.عنه وهیئات الضبط الإداري من اإتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي المخاطر الناجمة

 ردن(ومع تفشي فيروس كورونا في أ نحاء العالم أ طلقت بعض الدول ومن بينهم )ال  

هذا  منتطبیق حديث يسمح بالإخطار عن أ ي تجمعات مخالفة لإجراء الوقاية 

صابة شخص ما بهذا الفيروس، حيث أ طلق على  الفيروس أ و خرق حظر التجوال واإ

بيق لإمكان تحمیل هذا التطب التطبیق اإسم )سي رادار( )رادار كورونا( حيث كان با

بصورة مجانیة على أ جهزة الهاتف عبر )غوغل بلاي(، وأ وضحت وزارة الصحة أ ن 

الهدف من ذلك الإخطار عن أ ي تجمعات لل شخاص أ و الإشتباه بالإصابات 

 بالفيروس مع تحديد موقع التجمعات أ و الإصابات.

 اءاتعلى تحديث الإجر  ونحن بدورنا نمیل اإلى هذا التطور ونؤيده ونحث كل الدول

قليم ك تان وردس  لمكافحة هذا الوباء وعلى هذا المنظار أ علنت وزارة الصحة في حكومة اإ

العراق عن تخصیص خطوط هاتفية ساخنة للاإخطار عن حالت الإشتباه بفيروس 

 )كورونا( في مناطق الإقليم.

 

 المطلب الثاني

 وقف النشاط

س   ر تمرايقصد بوقف النشاط الإجراءات التي تتخذها الإدارة والتي بموجبها يمنع اإ

آمال،  نهائیةالنشاط بصورة مؤقتة أ و  (. ويعد وقف النشاط من 172: 1987)أ

یلّ ط الإجراءات الإدارية والقاس یة حيث يمنع صاحب الشأ ن من مزاولة عمله ونشاطه 

رتكاب مخالفات أ خر فترة وقف مما يترتب علیه خسارة مادية كبير  ى ة تردعها من اإ

صب مس تقبلا . وبالرغم من أ ن وقف النشاط يصيب المخالف خسائر مادية اإل أ نه ين

أ و  جانبه ال كبر على منع أ و تقيید حق الفرد من اإس تغلال المنشأ ة التي يمتلكها

ف (. وبعبارة أ خرى يمكن تعري141: 2010يس تأ جرها سعیا  لتحقيق أ هدافه )محمد، 

أ ن  النشاط( بأ نه منع المنشأ ة من ممارسة نشاطه الذي يخالف القوانين، حيث)وقف 

ن المنشأ ة لتغلق بل تبقى مفتوحة، وجزاء الوقف يقتصر على النشاط المخالف دو 

 (.102: 2014المنشأ ة وقد يكون الوقف لمدة معینة أ و مؤقتة )اسماعیل، 

نتشار ا وقائيووقف النشاط هو اإجراء   لوباء وليس جزاء أ ويس تخدم للحد من اإ

آت التي ت  نما هو تدبير وقائي يتضمن غلق المحلات التجارية والمنشأ في  تسببعقوبة، واإ

نتشار الوباء.  اإ

كما يشمل وقف النشاط أ ماكن العبادة والجامعات والمعاهد والمدارس وكل أ ماكن 

يحدث فيها تجمع لل شخاص، والهدف من منع هذه ال نشطة هو تفادي الإحتكاك 

: 2007دي بين المواطنين لتجنب نقل أ ي وباء أ و فيروس )كورونا( )عبدالفتاح، الجس
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ظ ولخطورة بعض ال نشطة التي تضر بالصحة العامة وعلى سلامة المواطنين نلاح

 أ ن المشرع أ عطى الجهات الإدارية صلاحية توقيع الجزاء في بعض الحالت.

 1963( لس نة 1278انون رقم )( من الق16فالمشرع الفرنسي ينص في المادة )

نتاجه خطرة جدا  على سلامة الم ين واطنالصادر بشأ ن الإشعاعات النووية التي تكون اإ

قتراح أ و توصیة وزير الصحة وتفاديا  ل يمن أ ضرار وأ مراض معد أ ي  تفشية وبناء  على اإ

زالة هذا الخطر يقاف هذه المنشأ ة حتى تتخذ الإجراءات اللازمة واإ  مرض، يتم اإ

 (. وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي في ظل جائة كورونا بهذا547: 2009ل، )عاد

 القضیة في( 2020ابريل  1التوجيه في كثير من القضايا، نذكر منها، الحكم الصادر في )

اد ( المتعلقة بوقف نشاط ال سواق، وتتلخص القضیة في أ ن الإتح439762المرقمة )

س الدولة بسبب غلق ال سواق لدى الوطني لل سواق في فرنسا اإش تكى من مجل

 الإدارة، والقاضي رفض هذه الشكوى، مشيرا  اإلى أ ن الهدف من غلق ال سواق له

ن ملتي امايبرره في حماية ال من الصحي، وقد أ شار القاضي اإلى اإتخاذ جمیع التدابير 

نتشار الوباء أ و الحد منه، وقد عد القاضي ي دار الإ  شأ نها ضمان صحة المواطنين ومنع اإ

 بأ ن هذه الإجراءات ضرورية من أ جل الحفاظ على النظام العام الصحي والحد من

نتشار الوباء )احلام،   (.1157-1142: 2021اإ

 1954( لس نة 453( من القانون رقم )12وكذلك أ جاز المشرع المصري في المادة )

ة ضر لمفي شأ ن ال ماكن الصناعیة والتجارية وغيرها من محلات وال سواق والدكاكين ا

دارة الرخص بن اء  بالصحة والخطرة على سلامة وصحة المواطنين، حيث أ جاز لمدير اإ

يقاف المحل كلیا  أ و جزيئا  في حالة صدار قرار باإ قتراح فرع الإدارة باإ ود خطر  وجعلى اإ

 من تفشي أ ي وباء أ و مرض.

 وفي العراق حرص المشرع العراقي على منح سلطات الضبط الإداري صلاحية غلق

حة الص قت لنشاط ال سواق والدكاكين والخاضعة للرقابة الصحیة، كما أ جاز قانونالمؤ 

وما  ي( 90بوقف النشاط وغلق المحال لمدة لتزيد عن ) 1981( لس نة 89العامة رقم )

ذا ما خالف صاحب المحل أ حكام القانون وال نظمة ويمنع من ممارسة  في  نتهمه في حالة اإ

د كما وقد نص القانون بوقف النشاط في حال وجو  المحل لحين زوال أ س باب الغلق،

تلوث في البيئة، والتي يمكن أ ن يؤدي اإلى مرض معدي وخطر لصحة وسلامة 

 المواطنين.

رابعا ( من قانون الصحة العامة وقف نشاط المحل الخاص  /89المادة ) أ جازتوأ يضا  

المكان والتي قد تؤدي بممارسة المهن الطبیة في حالة عدم توافر الشروط الصحیة لنظافة 

اإلى تفشي أ ي فيروس يهدد خطرا  على صحة وسلامة المواطنين، وأ يضا  أ كدت تعليمات 

على وقف نشاط المحلات العامة أ و أ ي مدرسة أ و قسم  1983( لس نة 20رقم )

نتقالي من  داخلي في حالة اإصابة أ حد منهم أ و العاملين أ و المنتس بين فيها بمرض معدي واإ

نذا ر وللمدة التي تحددها سلطات وهیئات الضبط الإداري ومديري دون سابق اإ

ال قسام حسب طبیعة المرض. وكما خولت هیئات الضبط الإداري بوقف النشاط 

وغلق المحل حماية لصحة المواطنين من ال مراض والتلوث، ولوزير الصحة الحق بوقف 

دد سلامة وصحة نشاط وغلق المحل العام عند ثبوت أ ي تلوث أ و أ مراض أ و أ وبئة يه

قليم كوردس تان العراق، أ صدرت وزارة الداخلیة لحكومة  المواطنين في ذلك المحل. وفي اإ

نتشار فيروس )كورونا(، حيث قررت  قليم كوردس تان العديد من البیانات عقب اإ اإ

بموجبها وقف نشاط العديد من ال ماكن من أ جل حماية ال من الصحي في الإقليم، منها 

ت ووقف النشاط لكل المناس بات الدينية والإجتماعیة، ووقف وغلق منع كافة التجمعا

القاعات والصالت السينما في المولت وال سواق في جمیع المدن وال قضیة والنواحي في 

قليم كوردس تان العراق، وأ يضا  وقف النشاط وغلق جمیع المنافذ الحدودية لإقليم  اإ

آذار  4س والجمعة والسبت منذ كوردس تان مع المحافظات ال خرى في أ يام الخمي ، 2020أ

ويس تثنى في ذلك حركة الوفود الرسمیة الحكومية والدبلوماس یة وقوات التحالف 

 والوكالت التابعة لل مم المتحدة.

نتشار و باء وبدورنا نؤيد وقف النشاط في الظروف الإس تثنائیة، كما في ظاهرة اإ

ة وضع الحد الضروري لمواجه فيروس كورونا، ولكن ينبغي على الإدارة التأ كد من

تخاذ التدابير اللازمة لدفع الضرر.  ال خطار الناجمة عن هذا التقيد ووضع واإ

 

 المطلب الثالث

 سحب الترخيص

وى العدو اإن المحافظة على الصحة العامة ليس بال مر السهل، وأ ن ال مراض وال وبئة 

یع جم تخاذ التصدي لها، واإ على هیئات الضبط الإداري مكافحتها و  يتعينمن المخاطر التي 

نح الإجراءات الضرورية للمحافظة على الصحة والسلامة العامة، وال هم من ذلك م 

ية الإجازات الصحیة للمحلات العامة ولذوي المهن الصحیة والطبیة ومعامل ال غذ

لغائها وأ يضا  مراقبة تلك المحلات وال سواق والدكاكين والمهن للتثبت من لتز  واإ امهم اإ

بط نين والتعليمات السارية. ويقصد بسحب الترخيص، ك سلوب من أ سالیب الض بالقوا

داري من قبل الإدارة المختصة وموجهة  ن لمالردعي الجزاء الذي يصدر بشكل قرار اإ

ة. لعاميخالف لقوانين وال نظمة والتعليمات الصحیة تحرص على حماية ال من والصحة ا

الشديدة التي تفرضها هیئات الضبط ويعد سحب الترخيص من الجزاءات الإدارية 

الصحي، وذلك لعدم جدوى جزاء وقف النشاط وعندما يصبح الإس تمرار بالعمل 

 خطيرا  والذي بالنتيجة يؤثر على الصحة العامة.

 ويشير الفقيه )ايدث( اإلى أ نه جمیع حالت سحب التراخيص ليعد جزاء ، حيث

 ميّة بين ثلاث حالت ومنها: 

بعض حالت سحب الترخيص تعد من قبیل الإجراءات الوقائیة كاإجراءات  (1

 البوليس الإداري، مثل سحب تراخيص بعض المؤسسات ال جنبیة. 

دارية عقابیة حيث تتخذ شكل  (2 بعض حالت سحب الترخيص تعد جزاءات اإ

ردعي يهدف اإلى معاقبة من أ خل بالإلتزامات التي منح الترخيص على أ ساس 

 التقيد بها.

وقسم من الإجراءات الخاصة بسحب التراخيص يقع بين الصفة الوقائیة أ و  (3

 الردعیة، والتميّ بينهما يرجع اإلى دوافع الإدارة لإتخاذ هذا الإجراء.

لطة وبالإضافة اإلى ذلك، يمكن أ ن يكون سحب الترخيص قضائیا  عندما تقررها الس

داريا  عندما تقررها الإدارة   .القضائیة، وقد يكون اإ

وفي الظروف الإس تثنائیة وخاصة في ظل جائة )كورونا( رخص مجلس الدولة 

الفرنسي لسلطات الضبط الإداري التفسير الموسع للنصوص في ظروف غير عادية، 

ذا كانت هذه النصوص غير فعالة لمواجهة  فقد أ عطاها الحق في الخروج عن النصوص اإ

ذا رأ ت ال خطار الناجمة عن هذه الحالة الإس تثنائیة، وبا لإضافة اإلى سحب الترخيص اإ

بأ ن النشاط يشكل مخالفة للنصوص والقوانين يهدد خطرا   للنظام العام وسلامة صحة 

 1956( لس نة 14( من القانون رقم )6المواطين من الوباء. وفي مصر نصت المادة )
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بأ نه )على سلطات وهیئات الضبط الإداري  1960( لس نة 174والمعدل بالقانون رقم )

ص دار قرار بسحب الترخيص على كل من يهدد الصحة العامة من ال مراض وال وبئة اإ

 وال من العام ويعیق المرور وكذلك الآداب العامة(.

ب لوزير الصحة سح 1981( لس نة 89وفي العراق أ جاز قانون الصحة العامة رقم )

لتي ة ابيئالإجازة الصحیة وغلق المحل وال ماكن العامة عند وجود تلوث وأ مراض في ال 

 تهدد سلامة وصحة المواطنين.

  فيوقد قررت الهیئة العلیا للصحة والسلامة الوطنیة لمواجهة من فيروس كورونا

يش في لتفت العراق العديد من ال نظمة والتعليمات ومنها، تولي فرق مشتركة من )دائرة ا

ة ابعد( متوزارة الصحة ووزارة الداخلیة وجهاز ال من الوطني وقيادات عملیات بغدا

ب تنفيذ الإجراءات والعقوبات المشددة وغلق العیادات والمختبرات المخالفة وسح

 هي ودورلمقاالترخيص منها فورا . والتشديد على أ صحاب المولدات والمطاعم والكافتريا وا

لمقررة ائیة السينما والمنتزهات وقاعات ال عراس والمسابح وغيرها ل خذ الإجراءات الوقا

ن لمكااالعلیا، وكذلك منع التجمعات، محاس بة من كرر المخالفة بغلق ذلك  من اللجنة

 وسحب الترخيص والغرامة.

لوباء،  واوبصدد اإزالة المخالفات التي تهدد صحة وسلامة المواطنين من التلوث البيئي

يقاف وغلق المشروع وسحب الترخ 12فقد نصت الفقرة )الرابعة( من المادة ) يص ( باإ

زالة هذه المخالف30يد عن )منه لمدة لتز  ذا لم يقم صاحب العمل باإ ات، ( يوما  اإ

قليم41وبالإضافة اإلى ذلك نصت المادة )  ( من قانون حماية وتحسين البيئة في اإ

يقاف أ ي عمل أ و غلقه وسحب الموافق2008( لس نة )8كوردس تان العراق رقم ) ة ( باإ

 اض ويهدد سلامة وصحةالبیئية لحين معالجة التلوث الذي يؤدي اإلى تفشي ال مر 

 المواطنين.

( من قانون حماية 41وقد أ حسن المشرع الكوردس تاني عندما أ جازت المادة )

قليم كوردس تان العراق رقم ) ( لوزير البيئة سحب 2008( لس نة )8وتحسين في اإ

ئة ر ال وب نتشاأ جازت الموافقة وأ يضا  غلق ال ماكن الموبوءة والعمل مؤقتا  لحين معالجة اإ 

نذار، وأ جازت التعليمات 10وث، خلال مدة أ قصاها )والتل لوزارية ا( أ يام من تاريخ الإ

شكلة ، الصادرة من وزير البيئة، سحب الموافقة لحين معالجة الم 2009( لس نة 1رقم )

 سواء  كان الوباء منتشرا  في مكان معين عند حدوث تلوث بيئي أ م ل.

فة هیئات الضبط الإداري الهاد ونلحظ أ يضا  في الجزائر، بأ ن النصوص وقرارات

ء لمكافحة فيروس )كورونا( وعدم تفشي هذا الوباء أ كدت على سحب الترخيص وكجزا

س تثنائي لمواجهة الوباء والمحافظة على سلامة وصحة المواطنين جراء اإ داري واإ أ جازت ، و اإ

 تس ندانوعين من الجزاء الإداري، النوع ال ول في سحب الترخيص الفوري والنهائي لل 

يث ح القانونیة الخاصة بممارسة النشاط، وذلك لل شخاص الذين يمارسون نشاط معين 

ساس بالمتابعات الجزائیة ( "دون الم 70-20( من المرسوم التنفيذي )17نصت المادة )

رية لإدااالتي ينص عليها القانون يتعرض كل مخالف ل حكام هذا المرسوم اإلى العقوبات 

 من لثانيلقانونیة الخاصة بممارسة النشاط"، أ ما النوع السحب فوري ونهائي للس ندات ا

فترة  ثناءأ  الجزاء فيتمثل في حجز الس یارات والدراجات النارية التي يس تعملها أ صحابها 

 الحجر المنزلي.

ومن خلال ما تقدم وبما أ ن سحب الترخيص يعتبر وس یلّ من وسائل تدخل الدولة 

ال فراد في ممارسة أ نشطتهم وخاصة في  في النشاط الفردي وتعمل على تقيید حرية

ل أ نه تعتبر الوس یلّ وقائیة وردعیة أ يضا  لل مراض  مكافحة ال مراض وال وبئة المنتشرة، اإ

 وال وبئة.

وأ ن وسائل الضبط الردعي لمكافحة ال وبئة في نطاق مكافحة ال وبئة والصحة العامة 

نتشار هي اإجراءات ضبطیة هدفها المحافظة على سلامة وصحة الم واطنين وعدم اإ

ليها هیئات الضبط الإداري دون تدخل القضاء، ونرى من  نتقالیة، تلجأ  اإ ال مراض الإ

ال فضل وجود قانون خاص بكيفية اإتخاذ الإجراءات والتعليمات، وخاصة في ظل تفشي 

فيروس )كورونا(، وذلك ل جل بیان الدور الكبير لسلطات الضبط الإداري الصحي، 

 ا أ ل وهي سلامة المواطنين وحفظ ال من وال مان.في تحقيق أ هدافه

 

 الخاتمة

ت لمقترحا وابعد الإنتهاء من كتابة بحثنا، توصلنا اإلى جملّ من الإس تنتاجات و النتائج

 وهي كالآتي:

 أ ول : الإس تنتاجات و النتائج

تملك سلطات الضبط الإداري في نطاق مكافحة ال وبئة وال مراض المعدية  .1

 ة.وسائل متعددة، بحیث تتلاءم مع أ غراض حماية الصحة العاموالصحة العامة 

أ ي  رديةتتمثل وسائل الضبط الإداري لمكافحة ال وبئة بالقرارات التنظيمیة والف .2

 الوسائل الوقائیة والوسائل الردعیة.

مة تنظم هذه الوسائل أ نشطة وسلوكیات الفرد وفق مقتضیات حماية الصحة العا .3

 ة الإنسان.من ال مراض التي تضر بصح

لوقاية یة لاإن الإطار التنظيمي لمكافحة ال وبئة تتخذ الوسائل التنفيذية والقانون  .4

ة كافحالإجبارية أ و الردعیة، وذلك لمواجهة المخالفات والسلوكیات السلبیة وم

 ال وبئة وال مراض التي تؤثر على الصحة العامة.

 ثانیا :المقترحات

مكافحة امة و المتعلقة بالمحافظة على الصحة العنقترح على الإدارة تفعیل التشريعات  .1

 ال وبئة.

 مة منوضع التعليمات والضوابط لمكافحة المخالفات التي تؤثر على الصحة العا  .2

نتشار ال مراض وال وبئة بكثرة.  حيث الإصابة بال مراض المعدية واإ

ية حما تخصیص الموارد المالیة اللازمة وتوجيهها لدى سلطات الضبط الإداري نحو .3

 الصحة العامة والمحافظة عليها.

یة عالم تطوير التشريعات الصحیة لمكافحة ال وبئة بما يتماشى مع المس تجدات وال .4

 لمواجهة ال مراض المنتشرة.

 

 

 قائمة المصادر

 أ ول : الكتب 

آمال عثمان، شرح قانون العقوبات الإقتصادي في جرائم التموين، دار  .1 ة لنهضاد. أ

 .1987العربیة، القاهرة، 

، لنشرل د. حمدي قببیلات، القانون الإداري، الطبعة ال ولى، عمان، دار الوائل  .2

2008. 

 د. رمضان محمد بطیخ، الوس یط في القانون الإداري، دار النهضة العربیة، .3

 .1997القاهرة، 



 692             للعلوم الإنسانیة والإجتماعیة كیتكن ی ل ۆ پمجلّة 

 

Original article  |  Volume 4  |  Number 1  |  2023 

، د. سامي جمال الدين، أ صول القانون الإداري، منشأ ة المعارف ال سكندرية .4

2009. 

ار دارنة، محمد، الضبط الإداري لحماية البيئة، دراسة تحلیلیة مقداود  سةنطةرد.  .5

 . 2012ش تات للنشر والبرمجیات، مصر، 

افة د. صاحب عبید الفتلاوي، التشريعات الصحیة، الطبعة ال ولى، مكتبة الثق .6

 .1997للنشر والتوزيع، عمان، 

 .2009ة، د. طارق ابراهيم الدسوقي عطیة، ال من البيئي، دار الجامعة الجديد .7

مة د. عادل أ بو الخير، الضبط الإداري وحدوده، مطابع الهیئة المصرية العا .8

 .1995للكتاب، القاهرة، 

 ال سكندرية، د. عادل ماهر ال لفي، الحماية الجنائیة للبيئة، دار الطباعة الجديدة، .9

2009. 

ع، توزيد. عارف صالح مخلف، الحماية الإدارية للبيئة، دار الیازوري للنشر وال  .10

 .2009عمان، 

ة د. عبدالرؤوف هاشم محمد بس یوني، نظرية الضبط الإداري في النظم الوضعی .11

 قاهرة.، الالمعاصرة وفي الشريعة الإسلامية، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة

ام د. عبدالعليم عبدالمجید مشرف، دور سلطات الضبط الإداري في تحقيق النظ .12

رة، لقاهاامة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، العام وأ ثره على الحريات الع

1998. 

 .2007، د. عبدالفتاح الذهبي، القانون الإداري المغربي، مطبعة اكرامة، الرباط .13

ة، عربید. عبید محمد مناجي الحازمي، الحماية الإدارية للبيئة، دار النهضة ال .14

 .2009القاهرة، 

ار ن الإداري، دراسة مقارنة، دد. ماهر صالح علاوي الجبوري، مبادئ القانو .15

 .1996الكتب للطباعة والنشر، 

ة، ضائید. محمد سعد فودة، النظريات العامة للعقوبات الإدارية، دراسة فقهیة ق .16

 . 2010دار الجامعة الجديد للنشر، ال سكندرية، 

بیة د. محمد طیب عبداللطیف، نظام التراخيص في القانون المصري، الدار العر  .17

 .1957زيع، القاهرة، للنشر والتو 

 د. محمد عبداللطیف الحساوي القحطاني، الضبط الإداري سلطاته وحدوده في .18

 .2003دولة الإمارات العربیة، ليوجد دار النشر، 

مام، القانون الإداري وحماية الصحة العامة، دراسة مقار  .19 لطبعة انة، د. محمد عبدة اإ

 . 2007ال ولى، دار الفكر الجامعي، ال سكندرية، 

دار  حدة،د. محمد عبید القحطاني، الضبط الإداري في دولة الإمارات العربیة المت .20

 .2003النهضة العربیة، القاهرة، 

، العامة رافقد. محمد علي أ ل ياسين، القانون الإداري، المبادئ العامة في نظرية الم .21

 .1973المكتبة الحديثة، بيروت، 

ة لثقافال ول، الطبعة ال ولى، دار اد. نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب  .22

 .2002للنشر، عمان، 

ة شاب توما منصور، القانون الإداري، دراسة مقارنة، الطبعة ال ولى، مطبع .23

 1976سلمان ال عظمي، بغداد، 

 

 ثانیا :الرسائل وال طاريح

اسامة احمد محفوظ، سلطات الضبط الإداري في ظل الظروف الإس تثنائیة،  .1

 .2003المنوفية، مصر،  كلیة الحقوق، جامعة

 وت،د. حبیب ابراهيم حمادة الدليمي، الضبط الإداري في الظروف العادية، بير  .2

2015. 

نة، سارة عدنان صالح المفرجي، الضبط الإداري الصحي في العراق، دراسة مقار  .3

 كلیة القانون والعلوم الس یاس یة، جامعة كركوك

یة كل ت في التشريع العراقي، عبدال مير علي موسى، نظام التراخيص أ و الإجازا .4

 .1981القانون، بغداد، 

 ، سلطة الضبط الإداري في المحافظة على جمال المدن وزنطةنةعدنان قادر  .5

 .2006روائها، كلیة القانون، جامعة السلمانیة، 

ون لقاناعلا سامح لطفي غیدان، السلطة الإدارية في حماية البيئة من التلوث في  .6

 . 2014، جامعة بغداد، العراقي، كلیة القانون

، اريةفارس عبدالرحيم حاتم، حدود الرقابة القضاء الإداري على القرارات الإد .7

 .2003كلیة القانون، جامعة بابل، 

فيصل جبر عباس، الضبط الإداري في نطاق الصحة العامة في العراق، كلیة  .8

 .2019القانون والعلوم الس یاس یة، بغداد، 

ق، لحرية في مواجهة الضبط الإداري، كلیة الحقو منیب منحمد ربیع، ضمانات ا .9

 .1981جامعة عين الشمس، 

 

 ثالثا :التشريعات

 القوانين -أ  

 .1981( لس نة 89قانون الصحة العامة العراقي رقم ) .1

 . 2008( لس نة 8قانون حماية وتحسين البيئة لإقليم كوردس تان العراق رقم ) .2

 .2009لس نة ( 27قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم ) .3

 التعليمات -ب

 .1937تعليمات التفتيش الصحي لس نة  .1

نتشار ال   1983( س نة 20تعليمات رقم ) .2 نتشار أ و الحد من اإ  مراض.تعليمات لمنع اإ

قليم كوردس تان في 24تعليمات رقم ) .3  .3/4/2020( لوزارة الداخلیة لحكومة اإ

قليم كوردس تان في 21تعلمیات رقم ) .4  .22/3/2020( لوزارة الداخلیة لحكومة اإ

 

 


